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 المستخلص 

دة  اتيياة  واسي ة  وليت يتناول هذا البحث إشكالية قانونية حديثة تتمثل في  تحدييد المز يل القيانون  لفمتينلاُ المة

أتيا  لننممية الذ يية إنتيان متينلاُ أد يية الذ اء الاص ناع ، و لك ف  ظل الت ور التقن  المتسارع اليذي  

وفنية وعفمية تستقل عن التدخل البشزي المباشز. تكمن أهمية الدراسة ف   يان القتور التشزيع  ف  القوانين 

المعيدل، اليذي لا ييلال يشيتز    1971( لسينة  3التقفيدية، وتحديداة قانون حمايية حيا المؤليل العزاقي  رقيم )

لجهيد البشيزي" لمينل الحمايية، مميا يتيزا نتاجياُ اليذ اء الاصي ناع  في  فيزا  "الشختية ال بيعيية" و"ا

اعتمد البحث المنهج التحفيف  المقارن، مين خي ل اسيتعزا  و  .تشزيع  يهدد حقوق المبزمجين والمستثمزين

في  الموقل ف  التشزيعاُ الوضعية )الأورو ية والمتزية( ومقارنتها  القانون العزاق ، مي  تصصييل المسيصلة 

وقد توصفت الدراسة إلى أن النتوص الحالية قاصيزة عين .ضوء اللقه الإس م  وقواعد المفكية المستقزة فيه

استيعاب "المؤلل الافتزاض "، وأن اللقه الإس م  يوفز مزونة تشزيعية يمكن البناء عفيها لتكييل نتان الآلة 

العزاقي  إليى تعيديل القيانون لإدران تعزييل   واختيتم البحيث  يدعوة المشيزع . اعتباره نماءة لنصل الممفيوا

 .لضمان استقزار المزا ل القانونية "شختية قانونية وظيلية" صزيل لفمتنلاُ المولدة آلياة، ومنل

الذ اء الاص ناع ، حا المؤلل، المتنلاُ الموليدة  اتيياة، الشختيية القانونيية، القيانون  :الكلمات المفتاحية

 .العزاق ، اللقه الإس م 

Legal Status of AI-Self-Generated Works: A Comparative Study of Iraqi Law, 
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(Abstract) 

This research addresses a contemporary legal issue regarding the legal status of 

works self-generated by Artificial Intelligence (AI). This issue arises amidst rapid 

technological advancements that have enabled smart systems to produce literary, 

artistic, and scientific works independent of direct human intervention. The 
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significance of the study lies in highlighting the legislative inadequacy in 

traditional laws, specifically the Iraqi Copyright Protection Law No. 3 of 1971 (as 

amended), which still requires "natural personality" and "human effort" as 

prerequisites for protection.The research adopts a comparative analytical approach, 

examining the stance of statutory legislation (European and Egyptian) compared to 

Iraqi law, while grounding the issue within the perspective of Islamic Jurisprudence 

and its established property rules.The study concludes that current texts are 

insufficient to accommodate the "Virtual Author." However, Islamic jurisprudence 

offers legislative flexibility that can be built upon to characterize machine output as 

an accretion to the owned asset. The research concludes by urging the Iraqi 

legislator to amend the law to include an explicit definition of AI-generated works 

and to grant a "functional legal personality" to ensure the stability of legal 

positions. 

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Self-Generated Works, Legal 

Personality, Iraqi Law, Islamic Jurisprudence. 

 المقدمة

يشهد العالم اليوم ثيورة تكنولوجيية رييز مسيبوقة تتمثيل في  التيعود المتسيارع لتقنيياُ اليذ اء الاصي ناع  

(Artificial Intelligence   الت ،) تجاوزُ دورها التقفيدي  يصداة مسياعدة لسنسيان، لتتيبل منتجياة مسيتق ة

-Selfلنعمييال الإ داعييية واللكزييية. لقييد أفييززُ هييذه التقنييياُ مييا يةعييزو  ييي "المتيينلاُ المولييدة  اتييياة" )

Generated Works وه  نتاجاُ أد ية وفنية وعفمية تتولد عبيز خوارزميياُ معقيدة دون تيدخل  شيزي ،)

 مزحفة التكوين النهائ  لفعمل. مباشز ف 

وأمام هذا التحول الزقم ، تقل الأنممة القانونية التقفيدية لحقوق المفكية اللكزية أمام تحدٍ وجودي؛ إ  صةممت 

ملاهيم "المؤلل" و"الا تكار" و"الحا الأد  " تاريخياة لتناسي  الكيائن البشيزي حتيزاة. ويبيزز هيذا التحيدي 

اق ، حيث يواجه القضاء والمشزع فزاراة قانونياة عند التعامل م  نتاجاُ الآلة، مما  شكل جف  ف  القانون العز

يثيز تساؤلاُ قانونية وفقهية معقدة حول مدى صي حية القواعيد التقفيديية لاسيتيعاب "المؤليل الافتزاضي "، 

 أم تؤول لفمفك العام؟ ولمن تؤول مفكية هذه المتنلاُ: هل لمبتكز الخوارزمية؟ أم لمستخدمها؟ أم للآلة  اتها؟

تصت  هذه الدراسة لتسفيط الضوء عفى هذا المز ل القانون  الغامض، محاولةة إيجاد مقار ية توفيا  يين الجميود 

 التشزيع  الحال  و ين الضزوراُ التقنية، مستندةة إلى التشزيعاُ المقارنة ومبادئ اللقه الإس م  الزحبة.

 أولاً: مشكلة البحث

حث الجوهزية ف  "القتور التشزيع  ف  القانون العزاق  عن اسيتيعاب المتينلاُ الموليدة تتمحور مشكفة الب

المعيدل  1971( لسينة 3 اتياة  واس ة الذ اء الاص ناع ". إ  يقتتز قانون حماية حا المؤلل العزاق  رقم )
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، وهيو ميا ف  نتوصه عفى حماية نتان "الشخص ال بيع "، ويشتز  "الا تكار الشختي "  معييار لفحمايية

 يتعذر ت بيقه حزفياة عفى نتان الآلة. يولد هذا القتور إشكالياُ فزعية تتمثل ف :

 رياب التكييل القانون  ل بيعة الذ اء الاص ناع  )هل هو شخص أم ش ء؟(. .1

 ضبا ية الموقل حول الجهة المستحقة لفحقوق المادية والمعنوية لفمتنل الزقم . .2

 ل اللقه الإس م  من مفكية نتان "ريز المكفل" )الآلة(.الحاجة إلى تصصيل شزع  يحدد موق .3

 

 ثانياً: أهمية البحث

الأهمية النمزية: تنب  من  ونها تتتدى لموضوع حديث نسبياة وشائك، يعيد تعزيل الملاهيم القانونيية  .1

الزاسييخة مثييل "الشختييية القانونييية" و"الا تكييار"، وتحيياول تقييديم تصصيييل فقهيي  إسيي م  لقضييايا 

 المستجداُ التقنية. 

لبزمجياُ والم ورين في  العيزاق، الأهمية العمفية: تمهز الحاجة الماسة لحماية استثماراُ شز اُ ا .2

حيث يؤدي رياب الحماية إلى العلوو عن الاستثمار أو ضياع الحقوق، و التيال  في ن وضي  تتيور 

 قانون  واضل يساهم ف  استقزار المعام ُ المالية وتشجي  الا تكار الزقم .

 ثالثاً: منهجية البحث

نتيوص القيانون العزاقي   اُ التيفة، ومقارنتهيا اعتمد البحيث المينهج التحفيفي  المقيارن؛ حييث تيم تحفييل 

 التوجهاُ الحديثة ف  التشزيعاُ المقارنة )م  التز يل عفى النميو ن الأورو ي  والمتيزي(،  الإضيافة إليى 

 استقزاء القواعد الكفية ف  اللقه الإس م  وت بيقها عفى النوازل التقنية المستحدثة.

 رابعاً: هيكلية البحث

 لموضوع  افة، تم تقسيم الدراسة إلى ث ثة مباحث رئيسية:لسحا ة  جوان  ا

المبحث الأول: خةتص لبيان "ماهية المتنلاُ المولدة  اتياة و بيعتها القانونيية"، وتناولنيا فييه التعزييل،  •

 وجدلية الشختية القانونية، وشز  الا تكار.

الوضييعية"، حيييث  حثنييا موقييل المشييزع المبحييث الثييان : اسييتعز  "الحماييية القانونييية فيي  التشييزيعاُ  •

 العزاق  مقارنة  التشزيعاُ الأورو ية والمتزية، ولمن تؤول الحقوق المادية والمعنوية.

المبحث الثالث: ر ل عفى "التكيييل اللقهي  الإسي م  والآفياق المسيتقبفية في  العيزاق"، وتنياول تصصييل  •

تم  زؤيية استشيزافية لت يويز المنمومية التشيزيعية مفكية نتان الآلية شيزعاة، والمسيؤولية عين التعيدي، واختي

 العزاقية.

 المبحث الأول: ماهية المصنفات المولدة ذاتياً وطبيعتها القانونية

تةعد المتنلاُ الموليدة  اتيياة  واسي ة اليذ اء الاصي ناع  ظياهزة جدييدة تمثيل تحيدياة قويياة لفملياهيم التقفيديية 

، حييث تقتضي   بيعتهيا القانونيية تحدييد ملهيوم دقييا يميلهيا عين المقزرة ف  ن اق حقيوق المفكيية اللكزيية
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. فهذه المتينلاُ، التي  تنيتج عين أنممية 1المتنلاُ التقفيدية الت  تعتمد عفى عنتز الإ داع البشزي المباشز

  ية تتسم  القدرة عفى الا تكيار والت يويز اليذات ، ت يز  السيؤال الميزتبط  وجيود دور منسيا لسنسيان في  

إنتاجها، وهل يةعد الذ اء الاص ناع   زفاة  و شختية قانونية أو  ياناة مادياة يحمل حقوقاة والتلاماُ. ويةمهيز 

التلزيا  ين التتنيلاُ التقفيدية والموليدة  اتيياة أهميية  الغية في  تحدييد ن ياق الحمايية القانونيية وأشيكالها، إ  

لوفة،  حيث تت ءم م   بيعة هذه المتينلاُ وختائتيها يتوج  تكييل التشزيعاُ الحالية م  ملاهيم ريز مص

.  ميا أن عنتيز الا تكيار، اليذي يةعيد شيز اة أساسيياة لتمتي  المتينلاُ  الحمايية في  الينمم القانونييية 2اللزييدة

التقفيدية، يلز  تحدياُ إضافية عند تقييم مدى توفزه في  النتيان رييز البشيزي، حييث يعميل البياحثون عفيى 

جديدة تستند إلى الأوصاو التقنية واللنية الت  تميل هذه الأعمال. وإزاء  لك، تتباين الآراء  ين صيارة معاييز  

اللقهاء حول مدى إمكانية اعتبار الذ اء الاص ناع  شختاة قانونياة أو  زفاة له حقوق، حيث تز يل المناقشياُ 

 .3عفى مدى ت بيا القواعد اللقهية التقفيدية عفى حالاُ  هذه

 الأول: تعريف المصنفات المولدة بالذكاء الاصطناعي وتمييزها عن المصنفات التقليدية المطلب

يةقتد  المتنلاُ المولدة  اتياة  واس ة الذ اء الاص ناع  تفك الإنتاجاُ اللكزية والإ داعية التي  تنيتج  شيكل 

داع. وتتميل هذه المتنلاُ آل  من قبل أنممة الذ اء الاص ناع  دون تدخل مباشز من الإنسان ف  عمفية الإ 

عن المتنلاُ التقفيدية  كونها نتان عمفياُ حسا ية وخوارزمياُ معقدة يتم  زمجتها  حيث تبتكز وتنتج  شكل 

. إ  إن 4مما يثيز تساؤلاُ حول  بيعتها القانونية و يلية تتنيلها ضمن ملاهيم حقوق المفكيية اللكزيية  مستقل، 

رئيس  عفى دور الإنسان ف  إنشائها، سواء من خ ل الإ داع اللكيزي أو رفي  المتنلاُ التقفيدية تعتمد  شكل 

مستوى الا تكار، وتةمنل لهيا حمايية قانونيية تتناسي  مي  هيذا اليدور. أميا في  الحالية الموليدة  واسي ة اليذ اء 

، وهو ميا يجعيل  ين ملهوم الإ داع البشزي ونتان التقنيةيخفا تداخ ة الاص ناع ، فالاستخدام الآل  والتفقائ   

من التع  تحديد مدى قانونية منل حقوق من نوع المفكية اللكزية لهذه المتينلاُ، إ  يثييز  ليك جيدلاة حيول 

. 5مدى توافز عنتز الا تكار والجهد البشزي، وهما من شيزو  الحمايية ضيمن الينمم القانونيية المعميول  هيا

والمولدة عبز اليذ اء الاصي ناع ، هيو الاعتمياد عفيى  ومن الوجوه المهمة ف  التمييل  ين المتنلاُ التقفيدية

عنتز الإنسان ف  مزحفة التوثيا والإ داع، حيث إن رياب التلاعيل البشيزي المباشيز قيد يعييا وضي  إ يار 

قانون  يضمن حماية واضحة لهذه المتنلاُ، وهو ما يستوج  دراسياُ متعمقية لتحدييد المعياييز التي  تتييل 

 .6  ية القانونيةالتتنيل والتمتي   الحما

 المطلب الثاني: جدلية الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي )الاتجاهات الفقهية الحديثة(

 
(، العدد )خاص  19، المجلد )مجلة دراسات البصرة، "د. سامر مؤيد عبد اللطيف، "أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي 1

 160، ص 2024بالمؤتمر(، 
 .22، ص 2014، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، طالقانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقميةالحماية  د. نوزاد أحمد ياسين،  2
، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية  رسالة ماجستير، "عائشة يحيى شقفة، "الحماية القانونية للمصنفات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي  3

 .45، ص 2021المتحدة، 
 .156، ص مرجع سابق، "د. رشا علي الدين أحمد، "الحماية القانونية للمصنفات المبتكرة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي  4
، السنة  مجلة تكريت للحقوق،  "د. زياد خلف ويونس صلاح، "التحديات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي 5
 .85، ص 2022(، 2العدد )(، 7)
، جامعة الموصل، المجلد  مجلة الرافدين للحقوق، "م.م. سرى محمود و د. أمل عبد الجبار، "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الملكية الفكرية  6
 .205، ص 2023(، 83(، العدد )23)
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يتناول الاتجاهاُ اللقهية الحديثة جدلية الشختية القانونيية لفيذ اء الاصي ناع  مين خي ل تزسييم ملهيوم أن 

لتشمل الآلاُ والمتنوعاُ المولتدة  اتيياة. الشختية القانونية ليست حتزية لفبشز وحدهم،  ل يمكن توسيعها 

يزى  عض اللقهاء أن الاعتزاو  الشختية القانونيية لفيذ اء الاصي ناع  يسيتند إليى فهيم ييت ءم مي  ت يور 

التقنييية، حيييث تعتبييز الشختييية القانونييية وسيييفة لضييمان حماييية الحقييوق والمتييالل المزتب يية  نيياتج الييذ اء 

ُ الت  تيزى أن اليذ اء الاصي ناع  يمتفيك نوعياة مين الاسيتق لية في  الاص ناع ، خاصة ف  ظل التتورا

الأداء والإنتان، وقد استند هذا الاتجاه إلى قواعد القيانون الميدن  الأورو ي  لفزو وتياُ التي  أوصيت  منحهيا 

. من جهة أخزى، يعتز  فزيا آخز عفى  لك، مؤ دين أن الشختية القانونيية تت في  7"شختية إلكتزونية"

صز أساسية  الإرادة الواعيية والاختييار الحيز، وهي  رييز متيوفزة في  الآلاُ، مميا يجعيل مين التتيور عنا

مي  منمومية التشيزي  الإسي م  وهيو ميا لا يتليا القانون  أن يكون الذ اء الاص ناع   يانا قانونييا مسيتق ة  

قواعيد الشيزعية  ميا يتوافيا مي  والإنسان   شكل عام.  ما أن هناا اتجاهاُ فقهية حديثة تعتمد عفى تلسييز ال

. ف  هذا السياق، ية ز  التساؤل عن مدى إمكانية اعتماد معياييز فقهيية حديثية تتوافيا 8مبدأ المتالل المزسفة

م  التوجهاُ التشزيعية المعاصزة، وتتماشى م  حقيقة ت ور الذ اء الاص ناع ،  حيث تةنمتم حقيوق المفكيية 

والمسيتثمزين حقيوقهم، مي  الحلياظ عفيى مقومياُ العدالية والشيلافية. لهيذا، و اُ الع قة، وتةحلي  لفمبيدعين  

يتع  إقزار شختية قانونية م فقة لفذ اء الاص ناع  دون تصصيل ففسل  وتشزيع  يزاع  ختوصية  يل 

 .9من المنمور الشزع  والنمزي

 البشري(المطلب الثالث: شروط الحماية القانونية )عنصر الابتكار في النتاج غير 

يشتز  لتحقيا الحماية القانونية لفمتنلاُ المولدة  اتياة  واسي ة اليذ اء الاصي ناع  تيوفز عنتيز الا تكيار، 

ا  وهو أحد الأسس الجوهزية لنييل حقيوق الحمايية في  العدييد مين التشيزيعاُ الحديثية. فالا تكيار يةعيد عنتيزة

المتنلاُ ريز المبتكزة أو التقفيدية، ويعمل عفى ضيمان أن ضزوريةا لتمييل النتان ريز البشزي عن ريزه من 

ا عفى الأعمال الت  تحمل  ا عةا إ يداعيةا يميلهيا عين الأعميال التي  يمكين أن  يكون التتنيل القانون  مقتتزة

تنتج تفقائيةا أو  ناءة عفى قواعد خوارزمية دون تدخل  شزي مباشز
. وفي  السيياق التشيزيع ، يكتنيل تحدييد 10

ا إثباُ وجيود مدى ت ا لختوصية عمفية الإنتان التفقائ ، حيث يتع  دائمة وافز عنتز الا تكار إشكالاُ نمزة

عمفية إ داعية حقيقية من قبل الذ اء الاص ناع ، خاصة إ ا  انت النتيجة تعتمد عفى خوارزمياُ آلية لا تتسم 

وظيلته الجديدة، أو ميدى اتتيافه  تيلاُ   وع  أو نية إ داعية. هذا يت ف  تقييما دقيقا لفنتان، سواء من حيث

. عفييه، في ن شيز  الا تكيار يميل مين 11التميتل والتلزد، و لك لتزتي  الأثيز القيانون  الخياص  شيصن الحمايية

العناصز الأساسية لفملايا القانونية الت  يج  توافزها لتمكين المتنلاُ المولدة  اتياة من الاستلادة من الحمايية 

لم  لك ت ويز معاييز تقييم مناسبة تحدد مدى توافز هذا العنتز، وضمان عيدم احتوائيه عفيى القانونية، ويستف

 
 18، ص 2022، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات، الذكاء الإصطناعي  المسؤولية المدنية عن الاضرار الناشئة عن استخدامسلمى غابش الخميسي،   7
 European Parliament Resolution on Civil Law Rules)  للروبوتات المدني بالقانون المتعلقة  القواعد  الأوروبي، البرلمان توصيات 8

on Robotics)، 
 .1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )47المادة ) 9

 .المعدل   1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )3المادة ) 10
 (3) .52-50، ص مرجع سابقعائشة يحيى شقفة،   11
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عناصز عامة أو ريز مبتكيزة، مي  مزاعياة ختوصيية النتيان ورييز الميصلوو اليذي يمكين أن يليززه اليذ اء 

 .12الاص ناع 

 

 

 ن(المبحث الثاني: الحماية القانونية في التشريعات الوضعية )العراقي والمقار

تةعنى الحماية القانونية لفمتنلاُ الموليدة  اتيياة  واسي ة اليذ اء الاصي ناع   عيدم وجيود نتيوص صيزيحة 

وواضحة ف  التشزيعاُ الوضعية العزاقية، الأمز اليذي يليز  ضيزورة تحفييل وتلسييز التشيزيعاُ الحاليية 

لسينة  3ماية حا المؤلل العزاق  رقم ومدى م ءمتها لهذه الأنما  الجديدة من الإنتان اللكزي. فوفقاة لقانون ح

، يتم اعتماد ملهوم المؤلل البشزي  مزج  أساس  لمنل الحمايية، مميا يثييز إشيكالية  الغية  ختيوص 1971

مدى إمكانية ت بيا الملهوم  اته عفيى الأعميال التي  ينتجهيا اليذ اء الاصي ناع   شيكل مسيتقل ودون تيدخل 

زيعاُ المقارنية، عفيى ريزار النميو ن الأورو ي  والمتيزي، إليى . وف  المقا ل، تسيتند التشي13 شزي مباشز

مبادئ أ ثز مزونة، حيث تةعتزو  الحقوق المادية والمعنوية لفمبدعين المجهولين أو الناتجين آلياة، مي  محاولية 

فز  قيود عفى حقوق الذ اء الاص ناع  من خ ل تنميمياُ تضيمن حقيوق المبيزمجين أو المتحكميين في  

ا أن هذه الأنممة تتمايل ف  مدى قائمة الحقوق الت  تةمنل لنعمال الموليدة عين  زييا الآلاُ، لا الأنممة.  م

سيما فيما يخص حقوق النشز والمفكية اللكزية، حيث ينمز القانون إلى أن المبتكز الحقيق  هو من يةشغل الآلية 

ف ن الجدلية تتتل  مسصلة تمفيك الحيا في   . أما عفى مستوى الحقوق المادية، 14أو يةوجهها،  دلاة من الآلة  اتها

المتنلاُ  اتياة الناتجة عن الذ اء الاصي ناع ، وميا إ ا  انيت تيؤول إليى ماليك النميام أو المبيزمج أو ماليك 

البياناُ المدخفة، أو تةعد مفكية عامة. ويبزز هنا النلاع حول منل الاعتزاو القانون  لفمتنل الآل  والذي قيد 

 .15اعد واضحة ل ستخدام والاستثمار ف  هذا المجاليساهم ف  إرساء قو

 من "المؤلف الافتراضي" 1971لسنة  3المطلب الأول: موقف قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 

يتناول الموقل التشزيع  العزاق  حيال ملهوم "المؤلل الافتزاض " ف  إ ار قانون حماية حا المؤليل رقيم 

انون صعو ة  الغة ف  استيعاب  بيعة الإ داع الناتج عن الأنممة الآلية والذ اء ، حيث يةمهز الق1971لسنة    3

الاص ناع . فالحقوق ف  النص القانون  العزاق  تةز ط  شكل رئيس   اللاعل البشزي، وهو ميا يتعيار  مي  

دة  اتيياة نتائج الت ور التكنولوج  الذي أدى إلى ظهور مخزجاُ ريز  شزية، يمكن وصلها  صنها مؤللياُ موليت 

. القانون العزاق  يةلتقد  شكل واضل إلى تعزييل شيامل ومفيلم لفمتينلاُ التي  16 واس ة الذ اء الاص ناع 

تنتجها الأنممة الآلية  شكل مستقل، مميا يخفيا حالية مين الغميو  حيول ميدى إمكانيية حمايية هيذه الأعميال 

مواهز. إ  أن النتوص القانونية الحاليية تعتبيز قانونياة، ويثيز تساؤلاُ عن مدى استجا ة التشزي  لمثل هذه ال

أن الإ داع مزتبط  شكل رئيس   مبادرة الإنسان، الأمز الذي يجعل من التع  إثباُ حقوق صاح  العمل أو 

 
 .168، ص مرجع سابق، "د. سامر مؤيد عبد اللطيف، "أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي 12
 .65، ص 2018، دار الثقافة، عمان، حق المؤلف والحقوق المجاورة: دراسة مقارنةد. عامر محمود الكسواني،  13
 .112، ص 2020، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية القانونية للمصنفات الرقمية في ضوء التشريعات الحديثةد. محمد دسوقي الشحات،  14
(،  1(، العدد )34، جامعة بغداد، المجلد )مجلة العلوم القانونية،  "ولية المدنية عن أفعال الذكاء الاصطناعي د. بان حكمت عبد الكريم، "المسؤ 15

 .45، ص 2019
 45، مرجع سابق، ص الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقميةد. نوزاد أحمد ياسين،  16
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.  ميا أن 17المبزمج أو المشغل ف  حالة المتنلاُ الت  لا يوجد فيها تدخل  شزي مباشيز أثنياء عمفيية الإنتيان

ن تت ف  وجود عنتز الا تكيار والتليزد مين قبيل المبيدع البشيزي، وهيو شيز  رييز قا يل من القانو  3المادة  

لفتحقيا  شكل واضيل  النسيبة لنعميال التي  ينتجهيا اليذ اء الاصي ناع   شيكل مسيتقل، دون تيدخل  شيزي 

 ييوفز مفموس. لذلك، يمكن القول أن القانون العزاق  يتوقل عند حد معاييز تقفيديية فيميا يتعفيا  يالمؤلل، ولا

إ اراة تشزيعياة واضحاة لفمؤللاُ الافتزاضية، الأمز الذي يهدد حقوق المنتِج الحقيق  لفمحتوى اللن  أو العفم . 

هذا الأمز يت ف ، من جهة، وض  تتنيلاُ جديدة لفمتنلاُ الناتجة  واس ة الذ اء الاص ناع ، ومن جهية 

 .18مال الإنتاجية ريز البشزيةأخزى، تلعيل ملاهيم حقوق المفكية اللكزية لتشمل الأع

 

 المطلب الثاني: التنظيم التشريعي في القوانين المقارنة )النموذج الأوروبي والمصري أنموذجاً(

تةمهز المقارناُ التشزيعية  ين النميا ن الأورو يية والمتيزية أن هنياا توجهياُ متباينية في  تنمييم الحقيوق 

ولتدة  اتياة    واس ة الذ اء الاص ناع . فل  النميو ن الأورو ي ، فزضيت التشيزيعاُ المزتب ة  المتنلاُ المة

الحالية وتوصياُ البزلميان الأورو ي  قييوداة عفيى مينل شختيية قانونيية خارجيية لفيذ اء الاصي ناع ، مي  

التز يل عفى حماية حقوق المبتكزين والأ زاو المسياهمة في  الإنتيان، مي  محاولية تليادي إضيلاء شختيية 

فة عفى الآلاُ  اتياة المولدة، مكتلية  مقتزحاُ حول "الشختية الإلكتزونية" لأرزا  التعيويض قانونية مستق

. أما ف  النمو ن المتزي، فقد اتسم التنميم  تتور أ ثز مزونة، إ  أقيزت المشيزع المتيزي في  قيانون 19فقط

اُ الجماعيية"، مميا يعني  المفكية اللكزية مبادئ يمكن ت ويعها، مثل حماية "المتينلاُ المشيتقة" و"المتينل

إمكانية اتخا  إجزاءاُ خاصة لضمان حقوق الم ورين والمستخدمين، م  الأخذ  عين الاعتبار  بيعية العميل 

. مين 20الإ داع  الناتج عن الآلاُ  اتياة، م  محاولة التوفيا  ين متفحة المجتم  والجهياُ اللنيية والتشيغيفية

مزونة تكليل حمايية المبيادراُ التقنيية الحديثية، مي  إضيلاء  عيض  ناحية أخزى، أدى  لك إلى تشزيعاُ أ ثز

ولتدة  اتياة. وعفى الزرم من  لك، لا تلال  الأحكام الت  تعتزو  شكل مباشز أو ريز مباشز  ت حية النتائج المة

هناا حاجة إلى ت ويز إ ار قانون  واضل يةحدد  شكل دقيا من هو صياح  الحيا، ويضيمن حمايية المفكيية 

زية  شكل متوازن. و ذلك، تبزز الحاجة إلى تحيديث التشيزيعاُ العزاقيية مين خي ل الأخيذ  يصهم ممياهز اللك

 .21حضور النمو ن الأورو   والمتزي

 المطلب الثالث: الحقوق المادية والمعنوية المترتبة على المصنفات المولدة ذاتياً )لمن تؤول الملكية؟(

تبة عفى المتنلاُ المولدة  اتياة  واس ة الذ اء الاص ناع  مين المسيائل تةعتبز الحقوق المادية والمعنوية المز

الأساسية الت  تثيز الجدل حول من تةختص إليه مفكية النتان. فل  ظل ريياب نتيوص قانونيية واضيحة في  

التشزيعاُ المعاصزة، ية ز  تساؤل جوهزي حول ما إ ا  انت المفكية تةنس  إلى منشئ النمام اليذ   أو إليى 

اح  البزمجية، أو حتى إلى الذ اء الاص ناع   اته  محقيا مسيتقل. مين الناحيية الماديية، تتعفيا الحقيوق ص

 
 .60، ص مرجع سابقعائشة يحيى شقفة،   17
 .المعدل   1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )3)المادة  18
 .24-22، ص مرجع سابقسلمى غابش الخميسي،   19
 .88، ص 2018، دار النهضة العربية، القاهرة، حق المؤلف في البيئة الرقميةد. حسام الدين كامل الصغير،  20
(، العدد  10، المجلد )مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، "يات الذكاء الاصطناعيد. نوار دهام مطر، "المسؤولية المدنية الناشئة عن تقن 21
 .305، ص 2020(، 2)
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 امت ا الحا ف  استغ ل المتنل و يلية توزي  العوائد الناتجة عنه، م  ضزورة تحديد الجهية التي  تتيداول 

ا مين الجاني  المعنيوي، فيز يل عفيى مفكية اللكزة أو العمل الإنتاج  من خ ل أدواُ الذ اء الاص ناع . أمي

حا المؤلل الأد   واللكزي، والذي يت ف  وجود عنتز الشختية والا تكيار، مميا يثييز إشيكالاُ في  حيال 

. تميل التشزيعاُ التقفيدية إلى ر ط الحقيوق  يالمؤلل 22عدم توفز العنتز البشزي المباشز ف  إنتان المحتوى

ولتد  واسي ة اليذ اء الاصي ناع  أميزاة رامضياة. في  القيانون البشزي، وهو ما يجعل تحديد مالك المت نل المة

العزاق ، يتجه التصويل إلى أن الحقوق لا تنتقل إلا لفمةنشئ أو المبزمج، إلا أن رياب نيص صيزيل يتيزا البياب 

والمتيزية، ملتوحاة لفتلسيزاُ المختفله.  المقا ل، يعمد العديد من التشزيعاُ المقارنة، مثل النما ن الأورو ية  

إلى توسي  ن اق الحماية لتشمل من يسهم  شكل جوهزي ف  تشكيل العمل، مي  الإشيارة إليى ضيزورة تعيديل 

. وفيما يخص المفكية، يةؤخذ في  الاعتبيار أن حقيوق المفكيية 23الأحكام القانونية لتتناس  م  ت ور التكنولوجيا

  م ور نمام الذ اء الاص ناع ،  ينما تزتبط الحقيوق المادية تةع ى عادة لفمالك أو الجهة الت  أ زمت عقداة م

وف  ظل اللزا  التشزيع  الحال ،  المعنوية  مزتبة شختية تتعفا  المبدع الحقيق  أو صاح  الز ط الإ داع 

رالباة ما يتم الاحتكام عمفياة إلى )شزو  الخدمية والعقيود( المبزمية  يين الشيز ة الم يورة والمسيتخدم لتحدييد 

. من ناحية أخيزى، ية حي   أن خزجاُ، وهو حل مؤقت يلتقز إلى القوة الإللامية لفنص القانون  العاممفكية الم

قانون حماية حا المؤلل ف  العزاق يعان  من قتور واضل في  إع ياء حمايية فعالية لفنتيان رييز البشيزي، 

ماُ الذ اء الاص ناع  مسيتقل نمزاة لاعتماده عفى عناصز التقفيد والا تكار الت  لا تتوافز ف   ثيز من منمو

القيادة. لذا، يت ف  الأمز إعادة النمز ف  أسس حماية الحقوق المعنوية والمادية، وفتل المجيال أميام تشيزيعاُ 

 .24حديثة تةعنى  تنميم الع قاُ القانونية

 المبحث الثالث: التكييف الفقهي الإسلامي والآفاق المستقبلية في العراق

التكييل اللقه  الإس م  لفمتنلاُ المولدة  اتياة  واس ة الذ اء الاص ناع  حول استحضار القواعد يتمحور  

الأصولية واللقهية الت  تتعفا  مفكيياُ النتيوص الإ داعيية وحقيوق الا تكيار. فبحسي  اللقيه الإسي م ، ييتم 

سن الاستلادة من الم فك، وعدم الإضزار  حقيوق الآخيزين، الاعتماد عفى مبادئ المفكية اللكزية القائمة عفى حة

فض ة عن مزاعاة عناصز الإ داع والا تكار. وف  سياق المتنلاُ الت  تنتج عن الذ اء الاصي ناع ، يواجيه 

اللقه الإس م  إشكالياُ جوهزية تتعفا  مين يمفيك حيا المفكيية، وميا إ ا  يان الإ يداع المسيتند إليى التقنيياُ 

  اللقه  التقفييدي، إ  أن الملهيوم الأسياس يتمحيور حيول فاعفيية الإنسيان الاص ناعية يخزن عن ن اق الحِل

. وف  هذا الإ ار، ينمز اللقه إلى مفكية نتائج الآلاُ  شكل عيام 25ومشار ته ف  إحداث العمل اللن  أو العفم 

لا تكيار. من خ ل قواعد تتعفا  وجود عنتز الإ داع والاختزاع، حيث تستند إلى شز  القيدرة الذاتيية عفيى ا

وإ ا  انت المتينلاُ الموليدة  واسي ة اليذ اء الاصي ناع  تةنيتج دون تيدخل  شيزي مباشيز، في ن  ليك يثييز 

تساؤلاُ عن مدى اعتبارها من قبيل الحقوق المحلوظة شزعاة، وما إ ا  انت تن وي عفيى جهية صياحبة حيا 

كية. وع وة عفى  ليك، تتعيدد وجهياُ شزع ، أم أن النتائج تعتبز من فوضى الإنتان ريز المفتلم  مبادئ المف

النمز ف  اللقه  ين من يزى أن التتزو ف  نتائج المتنلاُ الاص ناعية يمل محكوماة  مسيتوى مين الإ ن، 

ومن يذه  إلى أن الأصل ف  المفكية هو لفلاعل البشيزي اليذي قيام  تشيغيل التقنيياُ،  ينميا ييزى آخيزون أن 

 
 .95، ص مرجع سابق، "د. زياد خلف ويونس صلاح، "التحديات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية  22
 .25، ص مرجع سابقسلمى غابش الخميسي،   23
 .110، مرجع سابق، ص الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكريةد. نوزاد أحمد ياسين،  24
 .35، مرجع سابق، ص الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكريةد. نوزاد أحمد ياسين،  25
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هو من قبيل الضزورة لت ويز الأنممية القانونيية  ميا يتوافيا مي  ت يور الاعتزاو  حقوق الوسيفة ف  النتائج  

. أما من حيث المسؤولية عين التعيدي عفيى المتينلاُ الخوارزميية، فيبقيى الموقيل اللقهي  مزتب ياة 26التقنية

 ملهوم التعيدي عفيى حقيوق المفكيية، وضيزورة تحدييد الجهية التي  تقي  عفيهيا تبعياُ التعيدي، سيواء  انيت 

أو المشغل أو المستخدم النهائ . وتبزز الحاجة إلى توافا  ين منمومة الأحكام الشزعية والنتوص   المبزمجة

القانونية  تورة تضمن حمايية الحقيوق وتحقييا العدالية، مي  الأخيذ  عيين الاعتبيار المسيتجداُ التكنولوجيية 

 .27الحديثة

 واعد الفقهية الكلية(المطلب الأول: التكييف الشرعي لملكية نتاج الآلة )دراسة في الق

يستفلم التكييل الشزع  لمفكية نتان الآلة مزاجعة دقيقة لفقواعد اللقهية الكفية التي  تحكيم مثيل هيذه الحيالاُ. 

فالأصل ف  اللقه الإس م  أن المفكية الشزعية تتوقيل عفيى وجيود ماليك شيزع  يمتفيك حيا التتيزو في  

 تنتقل إلا لمن يمفك سيبباة شيزعياة ل نتقيال،  الإيجياب والقبيول أو الش ء، ووفقاة لفقواعد اللقهية، ف ن المفكية لا

دة  اتيياة  واسي ة 28ريز  لك من وسائل الإثباُ الت  تتوافا م  الأصل الشزع  . وعفيه، ف ن نتيان الآلية الموليت

تز الذ اء الاص ناع  يثيز إشكالية ف  تحديد من هو صاح  المفك الشزع  لهذا الناتج، خاصة ف  رياب عن

الإنسان المباشز ف  الإنتان، وهو الذي يعيد محيوراة في  الأحكيام اللقهيية. القاعيدة اللقهيية "المفيك لمين يتيولى 

تتييزه والتتزو فيه" )المستندة لقاعدة الخزان  الضمان( تةشيز إلى أن مالك الآلة هو الذي يتحمل مسيؤولية 

ق  ين وسائل التتني  التقفيدي ة و ين نتائج الذ اء الاص ناع ، الت  قد تنتج  شكل التتزو، إلا أن الشزع يلزت

ويتلا هذا التوجه م  مقاصد الشزيعة الإس مية ف  )حلي  الميال(، حييث يةعيد نتيان   مستقل عما يمفكه منشؤها

الذ اء الاصي ناع  ميالاة متقومياة ليه قيمية اقتتيادية، وتز يه دون ماليك محيدد ييؤدي إليى اللوضيى وضيياع 

.  ميا أن قاعيدة "الأصيل في  المعيام ُ التزاضي " 29ة إلحاقه  مالك الآلة أو مشيغفها الحقوق، مما يزجل  ل

توضل أن أساس المفكية هو العقد، وهو الأمز الذي يض  ع ماُ استلهام عفى إمكانية ت بيا هذه القاعدة في  

الا تكيار في  منلعتيه أو حالاُ نتان آلة  اتية.  الإضافة إلى  لك، تقتضي  القواعيد الشيزعية أنيه "إ ا ثبيت أن 

دة  اتيياة  اعتبياره  مبدعه ريز  شزي فهو ريز قا ل لفمفكية"، مما يعن  أن يتعامل الشزع م  نتان الآلاُ الموليت

مفكاة يلقد صلة الإ احة أو المفكية لفغيز، إلا إ ا ثبت أن هناا سبباة شيزعياة لإثبياُ المفكيية،  المفكيية  الموجي  

د. وعفيه، ف ن التحدي يكمن ف  تكييل المسيصلة وفيا ضيوا ط الشيزيعة، مي  مزاعياة الشزع  )النماء( أو  العق

 .30ظزوو ا تكار نتائج الذ اء الاص ناع  ومقتضياُ العدالة وحا المفكية اللكزية

 المطلب الثاني: المسؤولية عن التعدي على المصنفات الخوارزمية في الفقه والقانون

نلاُ الخوارزمية من القضايا الحساسة التي  تسيتدع  دراسية دقيقية مين تعد المسؤولية عن التعدي عفى المت

الناحيتين القانونية واللقهية، نمزاة ل بيعة التعقيد التي  يلزضيها الاعتمياد عفيى اليذ اء الاصي ناع  في  إنتيان 

، حييث المحتوياُ. ف  اللقه الإس م ، يةنمز إلى حا المفكية اللكزية  نميزة تتتيل  مبيادئ العدالية والحقيوق

يةؤ د عفى ضزورة حماية حقوق المبدع سواء  ان  شزاة أو آلة ) اعتبار نتاجها مالاة متقوماة(، م  التز يل عفيى 

 
 .98، ص مرجع سابق، "د. زياد خلف ويونس صلاح، "التحديات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية  26
 .115، ص 2019(، 1(، العدد )11، جامعة بابل، المجلد )مجلة المحقق الحلي،  "د. عمار تركي عطية، "النظام القانوني للذكاء الاصطناعي 27
 .40، ص مرجع سابقد. نوزاد أحمد ياسين،  28
 .99-98، ص مرجع سابق، "د. زياد خلف ويونس صلاح، "التحديات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية  29
 .( من مجلة الأحكام العدلية1248( والمادة )1192المادة ) 30
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عنتز الا تكار والجهد المبذول، استناداة لفقاعدة اللقهية "لا ضزر ولا ضزار" الت  توجي  رفي  الضيزر عين 

مسؤولية  ناءة عفى مدى قدرة الذ اء الاصي ناع  عفيى . وعفى مستوى القانون، يتباين تنميم ال31المعتدى عفيه

تحمل مسؤولية التعدي، وضزورة تبيين مدى مسؤولية منشئ  الأنممة، أو المسيتخدمين، أو الجهياُ المشيزفة 

عفى عمفياُ الإنتان. يةعتبز تحديد المسؤولية عن التعدي تحدياة قانونيياة، فهيل تتحميل الشيز ة الم يورة لفيذ اء 

ؤولية الضزر الناتج عن مخاللة حقوق النشز، أم أن التز يل ينت  عفى الجهاُ الت  أ فقيت الاص ناع  مس

. في  رالبيية التشيزيعاُ الوضيعية، ييتم الاعتمياد عفيى ملياهيم المسيؤولية 32الذ اء الاص ناع  ف  السيوق؟  

 بيعة المتنلاُ  اتياة   التقتيزية )قواعد حزاسة الأشياء( لتحديد الجهة المسؤولة، م  محاولة لتعديفها لتناس 

الناتجة عن أنممة الذ اء الاص ناع . وف  هذا السياق، يبزز أهمية ت ويز إ ار قيانون  يحقيا التيوازن  يين 

حماية الحقوق ومزونة التكنولوجيا، مي  ضيزورة الأخيذ  الاعتبيار المبيادئ اللقهيية التي  تز يل عفيى ضيمان 

 .33الشزيعة الإس ميةالحقوق ومعاقبة التعدي  شكل يتوافا م  مقاصد 

 المطلب الثالث: الرؤية الاستشرافية والمقترحات لتطوير المنظومة التشريعية العراقية

تن فا الزؤية الاستشزافية نحو ت ويز المنمومة التشزيعية العزاقية عبز مجموعة من المقتزحاُ التي  تهيدو 

المبتكيزين والا تكياراُ التي  تنتجهيا أنممية إلى موا بة الت وراُ التقنية وتحقيا التوازن  يين حمايية حقيوق 

الذ اء الاص ناع   اتياة. من أ زز التتوراُ وض  تشزيعاُ مزنة تتيل الاعتيزاو  المفكيية اللكزيية لفنتيائج 

الت  تتولد  شكل مستقل عن العنتز البشزي، م  ضمان عدم الإخ ل  مبادئ العدالة والإنتاو. يت ف   ليك 

شزو  حماية الحقوق لفمتنلاُ المولدة  واس ة الذ اء الاص ناع ، مي  مزاعياة   صيارة معاييز جديدة تحدد

عنتز الا تكار والأصالة، وخفا إ ار قانون  يوفز حماية واسعة لفنتائج الا تكارية ويعلز من استثمار التقنية 

  تينمم .  ما يوصى  ضزورة تعلييل التشيزيعاُ  مجموعية مين الأحكيام التي34الحديثة ف  مختفل الق اعاُ

مسؤولية المتدخفين والمشغفين لننممة الذ ية، إضافة إلى وض  آلياُ لضمان تعويض أصحاب الحقيوق عنيد 

التعدي أو سوء الاستخدام. من الأهمية  مكان أيضا تحديث قوانين حماية حقوق المؤلل  حيث تشيمل الكيانياُ 

كزية  ما يت ءم م   بيعة النتائج المولدة آلييا، الاص ناعية  شكل واضل، وتكييل الملاهيم المتعفقة  المفكية الل

. وفي  إ يار المبيادراُ 35 ما يحقا تناسقا  ين مقتضيياُ العدالية التشيزيعية ومقتضيياُ الت يور التكنوليوج 

المستقبفية، يج  العمل عفى تكثيل الحوار  ين اللقهاء واللقه الإسي م  والجهياُ التشيزيعية،  هيدو صييارة 

ازن  ين المبادئ الشزعية والحقوق اللكزية المستحدثة،  ما يضمن استدامة حقوق المبيدعين منمومة قانونية تو

وحماية التزاث اللكزي الو ن  من جهة، وتيسيز ا تكار تقنيياُ حديثية تخيدم المجتمي  مين جهية أخيزى.  ميا 

الت بيقيية التي  يتعين اعتماد منهج عفم  تشزيع  قائم عفى المشيار ة المجتمعيية، والتشيجي  عفيى الدراسياُ 

 .36تبحث ف  ت بيقاُ الذ اء الاص ناع ، لضمان موا بة دائمة لفتغيزاُ

 الخاتمة

 
 .55، ص مرجع سابقد. نوزاد أحمد ياسين،  31
 .66، ص مرجع سابقسلمى غابش الخميسي،   32
 .58، ص مرجع سابق،  "د. بان حكمت عبد الكريم، "المسؤولية المدنية عن أفعال الذكاء الاصطناعي  33
 .118، ص مرجع سابق،  ""النظام القانوني للذكاء الاصطناعيد. عمار تركي عطية،  34
 .60، ص مرجع سابق،  "د. بان حكمت عبد الكريم، "المسؤولية المدنية عن أفعال الذكاء الاصطناعي  35
 .100، ص مرجع سابق، "د. زياد خلف ويونس صلاح، "التحديات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية  36
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ولتدة  اتيياة  واسي ة اليذ اء الاصي ناع "،  ختاماة لهذه الدراسة الت  تناولنا فيها "المز ل القانون  لفمتنلاُ المة

نجد أن الت ور التقن  المتسارع قد أحدث فجوة واضحة  ين الواق  العمف  والنتوص التشزيعية التقفيديية في  

ل، الت   ةنييت تاريخيياة عفيى مز ليية الإنسيان  مبيدع العزاق. لقد أثبت البحث أن القواعد الزاسخة لحا المؤل

وحيد، لم تعد  افية لاستيعاب "المؤلل الافتزاض " الذي يبتكيز نتوصياة وصيوراة و زمجيياُ  ضيغ ة زر. 

ومن خ ل المقارنة م  التشزيعاُ الحديثة والزجوع إلى القواعد الكفية ف  اللقه الإس م ، اتضيل أن الجميود 

 محتومياة،  ييل يمكين تجيياوزه عبيز تكييلياُ قانونييية وفقهيية تضييمن حقيوق المسييتثمزين التشيزيع  لييس قييدراة 

 والمبزمجين دون الإخ ل  مبادئ العدالة.

 وقد خفص البحث إلى جمفة من النتائج والتوصياُ نوجلها فيما يف :

 أولاً: النتائج 

المعيدل،  نتوصيه  1971( لسينة 3القتور التشزيع : إن قانون حماية حا المؤليل العزاقي  رقيم ) .1

الحالية، قاصز عن حماية المتنلاُ الت  ينتجها الذ اء الاص ناع   اتيياة؛ لتمسيكه  شيز  "الا تكيار 

الشخت " الذي يلتز  صدوره عن شخص  بيع ، مما يجعل هذه المتينلاُ مهيددة  السيقو  في  

 المفك العام.

صيي ناع  يختفييل جوهزييياة عيين الا تكييار  بيعية الا تكييار الآليي : إن "الا تكييار" فيي  نتييان اليذ اء الا .2

البشزي؛ فهو ا تكار "موضوع " قائم عفى الجدة وعيدم الأسيبقية، ولييس ا تكياراة "شختيياة" يعكيس 

 مشاعز المؤلل، مما يستدع  معاييز فحص مختفلة.

الشختية القانونية: لا يلال الاعتزاو  ي "شختية قانونية  امفة" لفذ اء الاصي ناع  أميزاة مسيتبعداة  .3

ف  الوقت الزاهن فقهاة وقانوناة لانتلاء الإرادة والذمة المالية المستقفة، والأرجيل هيو منحهيا "شختيية 

 وظيلية" أو اعتبارها أداة   ية تتب  مالكها.

التكييل اللقه : يتوافا اللقه الإس م  م  من ا حماية الحقوق المالية لهذه المتنلاُ اسيتناداة لقاعيدة  .4

 وقاعدة "الخزان  الضمان"، حيث يةعد نتان الآلة حقاة لمن استثمز فيها وشغفها."النماء يتب  الأصل" 

 ثانياً: التوصيات 

  ناءة عفى ما تقدم، يوص  الباحث المشزع العزاق  والجهاُ المعنية  الآت :

 1971( لسينة 3( مين قيانون حمايية حيا المؤليل رقيم )1ندعو المشزع العزاق  إليى تعيديل الميادة ) .1

لك   ضافة فقزة جديدة ضمن  ند التعاريل، تنص عفى الآت : )المتنلاُ الزقميية الموليدة المعدل، و 

آلياة: ه  المتنلاُ المبتكزة التي  ييتم إنتاجهيا  واسي ة أنممية اليذ اء الاصي ناع  أو الخوارزميياُ 

الحاسييو ية،  حيييث تكييون النتيجيية النهائييية عميي ة مسييتق ة لا يتييدخل العنتييز البشييزي فيي  صيييارته 

 لتلتيفية، وإن اقتتز دوره عفى التوجيه أو الإعداد(.ا

إسناد المفكية: إضافة مادة قانونية جديدة تحدد مالك الحا، نقتيز  صييارتها  التيال : "تيؤول الحقيوق  .2

المادية لفمتنلاُ الت  ينتجها الذ اء الاص ناع  إلى الشخص ال بيع  أو المعنوي الذي  ادر واتخيذ 

 المتنل، ما لم يوجد اتلاق يقض   غيز  لك". التدا يز ال زمة لإنتان
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تخليل شز  الا تكار: الا تلاء  شز  "الأصالة والجدة" )أن يكون العمل ريز منقيول( لمينل الحمايية  .3

 لفمتنلاُ الزقمية،  دلاة من شز  "البتمة الشختية" المت ف  ف  المتنلاُ التقفيدية.

سينة مين تياريم النشيز(  20لاُ المولدة آليياة )ميث ة مدة الحماية: نقتز  تحديد مدة حماية أقتز لفمتن .4

سنة  عد الوفاة(، نمزاة لسيزعة إنتاجهيا وت ورهيا، ولتحقييا التيوازن  50مقارنة  المتنلاُ البشزية )

  ين حا المستثمز وحا المجتم  ف  المعزفة.

لتوثيييا  التوثيييا والزقا يية: اسييتحداث "سييجل رقميي " فيي  وزارة الثقافيية أو وزارة العييدل العزاقييية .5

الخوارزمياُ والمتنلاُ الناتجة عنها، ومنحها "رقماة معيارياة" يضمن إثباُ أسيبقية المفكيية وتياريم 

 النشز.

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 أولاً: الكتب القانونية:

 .2018د. حسام الدين  امل التغيز، حا المؤلل ف  البيئة الزقمية، دار النهضة العز ية، القاهزة،   .1

عييامز محمييود الكسييوان ، حييا المؤلييل والحقييوق المجيياورة: دراسيية مقارنيية، دار الثقافيية لفنشييز د.  .2

 .2018والتوزي ، عمان، 

د. محمد دسوق  الشحاُ، الحمايية القانونيية لفمتينلاُ الزقميية في  ضيوء التشيزيعاُ الحديثية، دار  .3

 .2020النهضة العز ية، القاهزة،  

، منشيوراُ 1نيية لحقيوق المفكيية اللكزيية في  البيئية الزقميية،  د. نوزاد أحمد ياسين، الحماية القانو .4

 .2014الحفب  الحقوقية،  يزوُ،  

 ثانياً: الرسائل الجامعية:

سفمى را ش الخميس ، المسؤولية المدنية عن الاضزار الناشئة عن استخدام اليذ اء الإصي ناع  في   .5

 .2022ماراُ العز ية المتحدة، مهنة ال بي  الآل ، رسالة ماجستيز،  فية القانون، جامعة الإ

عائشيية يحيييى شييقلة، الحماييية القانونييية لفمتيينلاُ الناشييئة عيين  ييزامج الييذ اء الاصيي ناع ، رسييالة  .6

 .2021ماجستيز،  فية القانون، جامعة الإماراُ العز ية المتحدة،  

 ثالثاً: البحوث والدوريات العلمية :

المدنية عن أفعال الذ اء الاص ناع "، مجفة العفوم القانونيية، د.  ان حكمت عبد الكزيم، "المسؤولية   .7

 .2019(،  1(، العدد )34جامعة  غداد، المجفد )

د. رشا عف  الدين أحمد، "الحماية القانونية لفمتنلاُ المبتكزة  واس ة تقنياُ اليذ اء الاصي ناع "،  .8

 . 2021(،  37(، العدد )10مجفد )مجفة  فية القانون لفعفوم القانونية والسياسية، جامعة  ز وا، ال

د. زياد خفل ويونس ص  ، "التحيدياُ القانونيية لحمايية حقيوق المفكيية اللكزيية في  ظيل ت بيقياُ  .9

 . 2022(،  2(، العدد )7الذ اء الاص ناع "، مجفة تكزيت لفحقوق، جامعة تكزيت، السنة )
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ت بيقياُ اليذ اء الاصي ناع "،   د. سامز مؤيد عبد الف يل، "أثز حماية حقوق المفكية اللكزيية عفيى .10

 .2024(، العدد )خاص  المؤتمز(،  19مجفة دراساُ البتزة، المجفد )

م.م. سجاد عبد الحسين و اظم عف ، "التكييل القانون  لتقنياُ اليذ اء الاصي ناع "، مجفية المحقيا  .11

 .2021(،  4(، العدد )13الحف  لفعفوم القانونية والسياسية، جامعة  ا ل، المجفد )

م. سزى محمود و د. أمل عبد الجبار، "الذ اء الاص ناع  وتصثيزه عفيى حقيوق المفكيية اللكزيية"، م. .12

 . 2023(،  83(، العدد )23مجفة الزافدين لفحقوق، جامعة الموصل، المجفد )

د. عمار تز   ع ية، "النمام القانون  لفيذ اء الاصي ناع "، مجفية المحقيا الحفي  لفعفيوم القانونيية  .13
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